تطبيقات أخلاقية على الأنظمة الوظيفية والمهنية في المملكة العربية السعودية
مدخل : 

الوظيفة في المملكة العربية السعودية إما أن تكون وظيفة حكومية أو أهلية ، والوظيفة الحكومية يحكمها نظام الخدمة المدنية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ وتمت موافقة المقام الكريم على القرار حسبما ورد بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 18562وتاريخ 20/7/1397هـ 0
ويمكن الاطلاع عليه من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية على الانترنت : 

http://www.mcs.gov.sa
والوظيفة الأهلية يحكمها نظام العمل والعمال الصادر بموافقة مجلس الوزراء بقرار رقم 745 بتاريخ 23 ، 24 / 8 / 1389 هـ والمرسوم الملكي رقم م / 2 بتاريخ 6 / 9 / 1398 هـ ، ويمكن الاطلاع عليه من خلال موقع وزارة العمل على الانترنت :

http://www.mol.gov.sa
الفصل الأول: أخلاقيات المهنة في نظام الخدمة المدنية:
تحدَّث نظام الخدمة المدنية عن بعض الجوانب في أخلاقيات المهنة ، وهو ما يتعلق بشروط التعيين ، ومؤهلات الموظف ، والحفاظ على الأسرار ، والالتزام بوقت الدوام ، وعالج بعض الأخلاقيات السلبية كالرشوة ، واستغلال المنصب ، وبيّن حقوق الموظف ، وواجباته ، والجزاءات العقابية في حال المخالفة المتعمدة.
ويلاحظ أن هذه الجوانب النظامية تتفق مع تعاليم الإسلام التي دللت عليها فيما سبق ، لذا فإن الالتزام بهذه النظم يعدّ التزاماً بأحكام الشريعة كما أنه التزام وظيفيّ ، وهذا يعين الموظف على تطبيق الأنظمة حيث يستشعر الأجر من الله تعالى على تنفيذ النظام لأنه طاعةٌ لله تعالى، ولولاة الأمر ، وتحقيق للمصلحة العامة النافعة للمسلمين.

المبحث الأول: المواد الأخلاقية: 

* المادة الأولى: الكفاءة: مما يتعلق بأخلاقيات المهنة أن يكون الموظف كفؤاً لتولي مسؤولية الوظيفة، وهذا ما يدل عليه قوله (إذا وسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة) 
 وتوسيد الأمر إلى غير أهله، أي: إلى غير الأكفاء. ولذا كان  يولي الأكفاء في الوظائف، فولى عبدالله بن أم مكتوم على إمامة الصلاة
، وولى زيد بن حارثة
، ثم ابنه أسامة على الجيوش
، وولى بلالاً على الأذان
.
وقد نص نظام الخدمة المدنية في مادته الأولى على الكفاءة فجاء فيه: الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة ، والجدارة تمثل مجموع عناصر وصفات ذاتية في الشخص تتصل بالكفاءة الفنية والكفاءات الإدارية والمواظبة ، وحسن السلوك ، وغير ذلك من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة.
و ورد أيضاً في المادة الرابعة من نظام الخدمة المدنية ما يوضح بعض مجالات الكفاءة، فجاء في شروط التعيين: أن يكون الموظف: 

 حسن السيرة والسلوك .

 غير محكوم عليه بحدٍ شرعيّ أو بحبسه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل .

 غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل . 

وتأكيداً لهذا الشرط كان شعار وزارة الخدمة المدنية قوله سبحانه  إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ  ( القصص: 26 ) 

* المادة الثانية: الالتزام بوقت الدوام: تقدم أن من الأمانة أن يحافظ الموظف على وقت وظيفته فلا يصرف شيئاً منه في غير مصلحتها، وأن التسيب في الوظيفة حرام؛ لأنه غش وخيانة وأكل لأموال الدولة بالباطل، وقد أكد نظام الخدمة المدنية في مادته الحادية عشرة على ما يلي: يجب على الموظف أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته.

وهذا الإلزام يعني أن من لم يلتزم بهذا الواجب فإنه يعرِّض نفسه للعقوبة.

* المادة الثالثة: المحافظة على الأسرار: تقدم أن من صور الأمانة الوظيفية وفروعها الحفاظ على الأسرار، وقد أكد نظام الخدمة المدنية في مادته الثانية عشرة/فقرة هـ هذا الواجب فجاء فيه: يحظر على الموظف خاصة إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته. و يطلب من الموظف الالتزام بهذا الواجب، سواء كان على رأس العمل أو حتى بعد تركه الخدمة، ويقصد بالأسرار الوظيفية تلك المعلومات أو البيانات التي يطلع عليها بحكم شغله للوظيفة، والتي قد تبقى خافيةً عن البعيدين. 

* المادة الرابعة: المعاملة الحسنة مع المراجعين: وهي من أخلاقيات المهنة المتفق عليها، وقد تقدمت أدلتها من الكتاب والسنة، وأكد نظام الخدمة المدنية في المادة الحادية عشرة على ما يلي: يجب على الموظف خاصة أن يراعي آداب اللباقة في تصرفاته مع الجمهور ، ورؤسائه ، وزملائه ، ومرؤوسيه.
وهذه الآداب من الإسلام- وهي ما يصطلح عليها أحياناً بالذوق- حيث تجمع جملة من الأخلاق الإسلامية، كالتبسم، والكلمة الطيبة، واحترام الكبير، والرفق.. وغير ذلك.

كما أكد في مادته الثانية عشرة/فقرة 1 على استعمال الرفق مع المراجعين وهو من الأخلاق الحسنة: على الموظف استعمال الرفق مع أصحاب المصالح المتصلة بعمله، وإجراء التسهيلات والمعاملات المطلوبة لهم في دائرة اختصاصه وفي حدود النظام.

* المادة الخامسة: عدم استغلال المنصب: ومما يدخل في أمانة الموظف ونزاهته أن لا يستغل منصبه لمصالحه الشخصية، وقد قدمت ذلك بأدلته في الأمانة، وأكد نظام الخدمة المدنية على هذه النزاهة في مادته الثانية عشرة/ فقرتي أ،ب: يحظر على الموظف خاصة إساءة استعمال السلطة الوظيفية ، واستغلال النفوذ.

* المادة السادسة: المحافظة على الآداب: وإذا كان نظام الخدمة المدنية اشترط حسن السيرة والسلوك لتعيين الموظفين، فإنه يزيد على ذلك أن يحافظ الموظف على خلقه وسلوكه الإسلامي أثناء أدائه العمل، وخارج العمل، فجاء في المادة الحادية عشرة/ فقرة أ : يجب على الموظف خاصة أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة ، سواء كان ذلك في محل العمل أو خارجه.

وهذا يعين الموظف المسلم على أن يتمثل الخلق الإسلامي في حياته فيبتعد عن إساءة سمعته وكرامته بأي شكل، وهو مفهوم واسع يشمل الابتعاد عن: المسكرات، والغش، والتدليس، والتزوير، ومخالفة المروءة.

* المادة السابعة: طاعة المسؤولين: تقدم أن من شروط الوظيفة أن تكون مباحة، فما دامت كذلك فإن الموظف داخل في قوله سبحانه ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وقوله (وتطيعوا من ولاه الله أمركم) 
، وأكد نظام الخدمة المدنية في مادته الحادية عشرة/ فقرة ج على هذا المبدأ: يجب على الموظف خاصة أن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات.

* المادة الثامنة: محاسبة الموظفين: ومن أخلاقيات المهنة التي سبق ذكرها محاسبة الموظفين لضمان النزاهة والانضباط في أداء العمل، وقد أكد نظام الخدمة المدنية في مادته السادسة والثلاثين على ذلك فجاء فيه: تعدّ تقارير دورية عن كل موظف وفق لائحة يصدرها رئيس مجلس الخدمة المدنية
. 
قلت: وحتى تكون هذه التقارير تصويراً لنزاهة الموظف، فيجب أن تكون التقارير نزيهة لا تحابي الموظف وتجامله من أجل مصالح شخصية أو غير ذلك من المؤثرات.

الفصل الثاني: أخلاقيات المهنة في نظام العمل:
نظام العمل يختص بتنظيم الوظائف الأهلية، وهي لا تقل أهمية عن الوظائف الحكومية؛ لأن شريحة كبيرة من المواطنين يعملون في القطاع الخاص، ولأن القطاع الخاص يساهم مساهمة كبيرة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

وقد تحدث نظام العمل والعمال عن بعض جوانب أخلاقيات المهنة ؛ كالعدل ، والمعاملة الحسنة ، وعدم العمل في المحرمات ، والوفاء بالعقد ، والمحافظة على الأسرار ، وعدم الضرر ، والرفق. ومن الأهمية بمكان أن يعنى نظام العمل بترسيخ أخلاقيات المهنة، لأن انتعاش الأخلاقيات في المهن الخاصة يقضي على الجريمة والغش والظلم، وينعكس مردوده على زيادة الدخل المادي، والنماء المعنوي للمجتمع.

المبحث الأول: المواد الأخلاقية:

المادة الأولى: إباحة العمل: اشترط نظام العمل أن يكون نشاط الشركة في الأمور المباحة، وشدد في مادته الرابعة والتسعين من الفصل الرابع على: أصحاب العمل تشديد المراقبة بعدم دخول أية مادة محرمة شرعاً إلى أماكن العمل ، فمن وجدت لديه أو تعاطاها تطبق بحقه بالإضافة إلى العقوبات الشرعية العقوبات الإدارية الرادعة.

وهذا يتفق مع شروط المهنة في الإسلام التي سبق ذكرها، وإذا كان دخول المواد المحرمة شرعاً ممنوع في أماكن العمل، فمن باب أولى أن يكون نشاط الشركة أو المؤسسة قائماً على المحرم، والعقوبة في هذه الحالة مركَّبة من العقوبة الشرعية والعقوبة النظامية.

المادة الثانية: حسن السلوك: وهذا يشمل فروعاً كثيرة تجمع حسن المعاملة والالتزام بالآداب العامة، وهو جزء مهم من أخلاقيات المهنة، فاشترط نظام العمل في مادة السادسة والتسعين من الفصل الرابع على ما يلي: يجب على العمال أن يلتزموا حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل.

وإذا وقع من العامل مخالفة للسلوك الإسلامي؛ فيجوز لصاحب العمل فسخ العقد بدون مكافأة حسب المادة الثالثة والثمانين من الفصل الرابع: لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد بدون مكافأة ، إلا في حالات.. ومنها : إذا ثبت اتباعه سلوكاً سيئاً ، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.

والتزام السلوك الحسن كما أنه واجب على العامل، فهو واجب على صاحب العمل أيضاً، كما في المادة الحادية والتسعين من الفصل الرابع : يجب على صاحب العمل أن يعامل عماله بالاحترام اللائق وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمسّ بكرامتهم أو دينهم .

ومن السلوك الحسن أن يكون صاحب العمل رفيقاً بالعمال،  فلا يجوز له تشغيل المراهقين والأحداث والنساء في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة ، كالآلات في حالة دورانها بالطاقة والمناجم ومقالع الأحجار وما شابه ذلك. كما في المادة مائة وستين من الفصل العاشر.
وعلى الشركة أو المؤسسة أن تخصص أوقاتاً للراحة أثناء الدوام، وأوقاتاً للصلاة، وأن تحدد وقت الدوام بما لا يشق على العمال، كما في الفصل التاسع.
وإذا تعرض العامل لسلوكٍ سيء من صاحب العمل فله ترك العمل دون إنذار، كما في المادة الرابعة والثمانين من الفصل السابق: يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد بدون سبق إعلان في الحالات الآتية : ومنها : إذا وقع من صاحب العمل أو من ينوب عنه اعتداء أو فعل مخل بالأخلاق أو الآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.

وكذلك يجوز له ترك العمل إذا تعرض للضرر المتعمد كما في المادة الرابعة والثمانين: يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد بدون سبق إعلان ، في حالات .. منها: إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته ، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود ذلك الخطر ، ولم يعمل على إزالته.
وكل ما تقدم يؤكد على التزام حسن السلوك والخلق الإسلامي مع العمال، والرفق بهم، ومعاملتهم بالمعاملة الإنسانية اللائقة.

* المادة الثالثة: الوفاء بالعقد: كما أن الإسلام يوجب على المتعاقدين الوفاء بالعقد المباح حسبما تقدمت أدلته، فإن نظام العمل منع تشغيل العامل في غير ما اتفق عليه في العقد ففي المادة التاسعة والسبعين من الفصل السابق : لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية ، إلا في حالات الضرورة ، وبما تقتضيه طبيعة العمل ، وعلى أن يكون ذلك بصفة مؤقتة .

وفي حال إخلال أحد الطرفين بما اتفق عليه فإن للطرف الآخر إنهاء العقد؛ ففي المادة الثالثة والثمانين: لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد بدون مكافأة، إلا في حالات.. منها: إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل.

والعامل كذلك: يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد بدون سبق إعلان في حالات.. منها: إذا لم يقم صاحب العمل بالتزاماته إزاء العامل ، ومنها: إذا كلفه صاحب العمل بالقيام بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن طبيعة العمل الذي ارتبط به بموجب العقد . كما في المادة الرابعة والثمانين.
* المادة الرابعة: الأمانة: نص نظام العمل على وجوب أن يكون العمال أمناء على ما بين أيديهم من مواد وممتلكات الشركة أو المؤسسة، كما في المادة السادسة والتسعين من الفصل الرابع: يجب على العمال أن يعيدوا إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة وأن يعتنوا عناية كافية بالآلات والأدوات الموضوعة تحت تصرفهم .

ومن الأمانة الحفاظ على الأسرار : فيجب على العمال الحفاظ على أسرار العمل، ففي المادة السادسة والتسعين من الفصل الرابع: يجب على العمال أن يحفظوا الأسرار الفنية ، أو التجارية ، أو الصناعية للمواد التي ينتجونها أو التي ساهموا في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، وبصورة عامة جميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل ، والتي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل .

وإذا خالف العامل ذلك فأفشى أسرار العمل فلصاحب العمل الحق في فصله دون إنذار كما في المادة الثالثة والثمانين من الفصل الرابع: لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد بدون مكافأة أو سبق إعلام العامل أو تعويضه إلا في حالات .. منها : إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه .

* المادة الخامسة: العدل: وضعت المملكة العربية السعودية محكمةً عمالية في كل منطقة لإقامة العدل بين العمال وأصحاب الأعمال، والفض بين نزاعاتهم بحسب النظام، وجاء في المادة الخامسة والسبعين من الفصل الرابع: للعامل الذي يفصل من العمل بغير سبب مشروع أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ، ويقدم الطلب إلى مدير مكتب العمل .

ومن العدل أنه يحق للعامل أن يتظلم إذا تعرض للغش من قبل صاحب العمل كما في المادة الرابعة والثمانين من الفصل السابق: يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد بدون سبق إعلان ، في حالات .. منها : إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل .

و لصاحب العمل إذا وقع من العامل تزوير الحق في فسخ العقد، ففي المادة الثالثة والثمانين من الفصل السابق: لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد بدون مكافأة ، إلا في حالات .. منها : إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.

* المادة السادسة: الفصل بين الجنسين: تقدم أن من شروط المهنة ألا تستلزم الاختلاط بين الرجال والنساء في أماكن العمل، وهذا ما نص عليه نظام العمل في المادة المائة والستين من الفصل العاشر: لا يجوز في حالة من الأحوال اختلاط النساء بالرجال في أمكنة العمل وما يتبعها من مرافق وغيرها .
�  صحيح البخاري (العلم / فضل العلم-59)عن أبي هريرة(


�  رواه الضياء في المختارة بإسنادٍ حسن(7/91)عن أنس(: استخلف رسول الله  ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى.


�  رواه البخاري(المغازي/غزوة مؤتة-4013)


�  رواه البخاري(المغازي/بعث النبي  أسامة بن زيد-4198)


�  رواه البخاري(الأذان/بدء الأذان-579)


�  تقدم تخريجه.


�  اللائحة المعمول بها هي " لائحة تقويم الأداء الوظيفي " الصادرة في عام 1404 هـ .





